الأصول السلفية 
الى تنقض عقيدة الأشعرية في باب الصفات 


فهذه خمسة أصول من حيث الإجمال اثنا عشر من حيث التفصيل تنقض مذهب 
الأشعرية في باب صفات اللّهه لخصتها من كلام أثمتنا -عليهم رحمة اللّه-» عنيت 
بها جمعاً وترتيباً وتنقيحاً وصياغة» أسأل الله أن يتقبلها مني بقبول حسن» وأن 


يكحتب ل ولدايف أجر الذي عن .ديئه وتوحيده. 


أبوعبدالملك النصري 
ملتقى أهل الحديث 
7 شعبان ١6‏ 
ثم أعدت النظر فيها 


يوم الأربعاء 17 شوال ١686‏ 


5 الأصل الأول: وجوب التسليم لله في جميع ما أخبر به عن نفسه في كتابه أو على 

لسان رسوله صلى اللّه عليه وسلم. 

وقد دل على هذا الأصل 0 جملة من الأدلة: 

الأول: قول الله تعالى: (سُبْحَانَ رَيّكَ رَبّ الْعِّةِ عَمّا يَصِفُونَ وَسََامٌ عَلَ الْمُرْسَلِينَ 
اير لِلْدهِ يب العالضية) ا -185). 

فنزه سبحانه نفسه عما وصفه به الواصفون وسلم على المرسلين لسلامة ما جاءوا 
به؛ فكل ما لم يأت به المرسلون في الخبر عن الله يسكت عنه اسماً كان أو صفة ثم قد 


ينفى لاشتماله على معنى باطل. 
الغافي: قوله تعالى ذكره: (قُلْ إِنَّمَا عن رو الغو حت ها هرو ! وما بصن و وَالوِنُمَ 
وَالْبَه بعَبْرِ الحَقّ وَأن تُشْرَكُوأ بالليدمًا لم 1ل ون انا وان ققوارا عل السك لا 


تَعْلَمُونَ) (الأعراف: *”)» وقوله :(وَلا تَقُفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْ . إن السَمَعَ َال 
وَالْفَكَاةَ كل أونيك 35 غئة مَشَدُولة رالاسراءة م 

ومن القول على الله بلا علم؛ تجاوز النصوص في الخبر عن الله - قسمية أو وصفاً 
دن لاق الافياء' لا كدوك الأ اعد كلانة امون مساهدتها أ مفاهد مكيليا أ العا 
الصادق عنهاء والأولان منتفيان في حق الله فوجب المصير إلى الشالث ولزومه. 

الغالث: قوله سبحانه: (يَعْلّمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْمَهَحْ وَلَا يحِيط ون بيه عِلْماً) 
(طه: »)1٠١‏ فحكم على عباده بالعجز عن الإحاطة به علماً؛ فلزمهم الوقوف عند 
الغابت في هذا الباب. 

الرابع: قوله قغاق» رويلت الأختاء المت قاذ عر يتا ردروا الَِّينَ يُلِْ للحيدون 5 
كنا قو قت رن نه كاثوا تكد ونع لاسر 0000 و سواه رن لين تون ف 
آيَاتِنَا لا كَخْفَوْنَ عَلَّيّتَا/إفصلت::40)» وآيات الله نوعان: كونية وشرعية: ومن آياته 
الشارهرة كيوقي انياقة وضقافة دوين الانذافافيها الزواذةغليهها أوالحقض عدا 

واذا كان جحدٌ علم الله المحيط بكل شيء قد أدى بقوم إلى ما حكاه اللّه قي قوله: 
(وَمًا كُنثُمْ ررق أن وَشْهَدَ غَ1َ يُكُمْ سَلمعُكُمْ ولا اتصارك: وَلَا جُْوَدْحمْ 


وَلَححن ظَتَنُم أَنَّ الهلا يَعْلَمْ كديرا مما ون وََلِحُمْ نكم الّذِي لثم برَبَحْمْ 
أَرْدَاكُمْ َأَصْبَحْكُم م منْ الَاسِرِينَ) (فصلت: 27-62))؛ فكيف بالجاحدين له أكثر 
ضفاتة أوضفاته جميعها؟. 
وأما العقل فلا يستقل عن السمع بإثبات شيء من الصفات بحيث تكون الصفة 
لم تثبت إلا بالعقل» وقد يستقل السمع بإثبات شيء منها فيصدقه العقل ولا 
خالفه. 
وقد تأكد وجوب تحقيق الإثبات للأسماء والصفات: 
بإنتفاء النقل عن أحد من الصحابة يخالفه في أصل الإثبات أو في الظاهر منه لا 
نصاً ولا ظاهرا وإعتقاد سكوتهم عن ذلك قدح في علمهم أو قول بخيانتهم. 
فهل النصوص لم تف بالحق في هذا الباب والصحابة جهلوا هذا الحق أم أنهم 
كتموه بعد علمه حتى أ أرباب العقول هؤلاء فعلموا الحق بعد خفائه وبينوا وجه 
الحق من أدلحه وحججه بعد اشتباهها وإيهامها؟ هذا ظاهر الفساد» كيف واللّه تعالى 
قولة إن هذا الكران يفْدِي لِلّي حي أَقْو وَمُ) (الإسراء: 9)» ويقول: (قِنْ آمَنُوأ بِِئْلٍ من 
آمَنتُم به فَقَدِ اهْتَدَوأ ون توَلَوا كَإنّمَاهُمْ في شِقَّاةٍ قي) (البقرة: /ا١١).‏ 
ويتفرع عن هذه القاعدة أريعة أصول: 
.١‏ القول في نصوص الصفات كالقول في نصوص المعاد ( الايمان بها على ظاهرها- 
الايمان بها على ظاهرها). 
فإن نصوص الصفات أكثر وهي متعلقة بالله؛ فالأمر فيها أعظم خطراًء ولأن 
المشركين الأولين لم ينكروا منها شيئاً بخلاف المعاد. 
؟. القول في الصفات كالقول في الذات ( إثبات الذات مع عدم العلم بكيفيتها - 
إثبات الصفات مع عدم العلم بكيفيتهاء العلم بمعنى الذات لا يمنع الجهل 
بكيفية الذات- العلم بمعاني الصفات لا يمنع الجهل بكيفية الصفات»؛ 
إثبات الذات مع القطع بعدم مماثلتها للذوات - إثبات الصفات مع القطع بعدم 
نماثلتها لصفات المخلوق). 


*. القول في الصفات كالقول في الأسماء وهذا الأصل كما يرد على المعتزلة يرد على 
الأشاعرة : (عدم التفريق في الصفات بين السبع وغيرها- عدم التفريق في 
الانها لايق التماء الشابتة التي دلت عليها وغيرها؛ بمعنى: إثبات الصفات 
غير السبع مع ثبوت كثير من الأسماء التي تدل عليها- إثبات الصفات السبع 
مع ثبوت أكثر الأسماء التي تدل عليها). 
؛. القول في بعض الصفات كالقول في بعض (في [1] الإثبات: السبع كلا رادة- باقي 
المعاني كالحكمة والرحمة » الاختيارية- المعاني» الصفات الذاتية الخبرية التي 
يسمونها صفات الأبعاض- الأعراض والمعاني) وهذا أصل كما يرد على 
الأشاعرة يرد على الجهمية والمعتزلة (الوجود و القدم- غيرها» و(في [2] إرادة 
الظاهر من نصوصها: جميع ما تقدم). 
ماسوى السبع: 
دل عليها السمع؛ وهو كاف لاعتقاد الشبوت» ولم يعارضه معارض عقني أو سمعي. 
دل عليها العقل بدلالة أوضح برهاناً وأبين حجة من بعض السبع ( الحكمة 
والرحمة - الارادة: بل أولى لأنها علة غائية» أكثر ذكراً في القرآن» يشتق منها أسماء 
بخلاف الإرادة» وهي أقرب إلى إدراك العامة)» وعلى فرض عدم دلالته عليها فهولم 
لو فرضت المعارضة بين العقل والسمع؛ فإن السمع مقدم لأن عليه المعول في باب 
الغنبياة و كلد زات الاسماة والمشات: 
قال شيخ الإسلام في الحدمرية: 
وهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض - الذين يوجبون فيما نفوه: إما 
التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضي اللفظ -؛ قانون مستقيم. 
ومن تناقضهم في التأويل الذي فروا إليه: أنك لا تجد فرقاً بين المعنى المصروف إليه 
والمعنى المصروف عنه الذي ينفونه» فيلزمهم في المعنى المصروف إليه الذي يثبتونه نظير 
ما يلزمهم في المعنى المصروف عنه الذي ينفونه» ومثال ذلك: صفة اليد حرفوها بالقوة» 


وصفة المحبة حرفوها ب: إرادة الغواب» و يلزمهم في الإرادة نظير ما فرروا منه في صفة 
الم 
قال في الحدمرية: 
وأما التأويل المذموم والباطل؛ فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على 
غير تأويله ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك 
ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل 
ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه فيكون ما نفوه من جنس ما 
أثبتوه فإن كان الشابت حقا ممكنا كان المنفي مثله وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان 
الغابت مثله. 
وقال :يناف تلبيش اللي 
ما من أحد ينفي صفة من الصفات التي وردت بها النصوص أو يتأولما على خلاف 
مفهومها فراراً من محذور ينفيه الا ويلزمه فيما أثبته نظير ما فر منه فيما نفاه؛ 
فسبحان من لا ملجأ منه الا اليه الله انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من 
عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. انتعى. 


* الأصل الهاني: نفى الله المثل في حقه وأثبت لنفسه الصفات؛ وتوهم التشبيه من 
الإثبات تقدمٌ بين يدي اللّهء وقدح في علمه وحكمته وبيانه. 

وهذا التمثيل الذي يتوهمونه من ظاهر نصوص الصفات ويتطلبون من أجله 
التأويل ممتنع في حق اللّه أشد الامتناع؛ لأن الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من 
أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه الإإماهو حفر - وهو 
التمثيل - ويترك عباده يعتقدون هذا الكفر ويموتون عليه دون نهي لهم عن 
اعتقاده» وكيف يليق بالدبي 2# أن يكتم أن ذلك الظاهر المتبادر حفر وضلالٌ 
يجب صرف اللفظ عنه ويموت كاتماً لذلك؛ فمن الممتنع أشد الإمتناع أن يكون 
القرآن أو السنة الصحيحة محتملين لمعنى باطل فضلاً عن أن يقال إنه الظاهر 
منهما. 


وقنادل الكقاتي والبننة عل اقواغن عظية تمق جانية الأقياتة وحاتب العتدية 
من غير معارضة بينهما: 

الأول : إقبات كلها أقيقة' الله لتفنتيه لاأنها اكه يفيت لنقنة الآ الكمالارث: 

الخانية: نفى كل ما نفاه الله عن نفسه؛ لأنه لا ينفى إلا ما هو نقص في حقه. 

الشالكة: نفي مماثلة اللّه لخلقه في جميع صفاته الغابتة له مع تحقيق الإثبات؛ لأن 
المتماثلين يتماثلان فيما يجوز عليهما ويجب ما ويمتنع عليهماء وهذا إسقاط لمقام 
الربوبية وإبطال للعبودية. 

الرابعة: نغى كل ما ينافي كماله الشابت له سبحانه؛ كالذي ينافي كمال حياته أو كمال 
قيوميته أو كمال غناه أو كمال قدرته؛ لأن إثبات الشيء نفى لضده؛ واجتماع الضدين 
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الخامسة: السكوت عما سكت عنه الشرع في حق اللّه نفياً أو إثباتاء ولم يكن في 
العقل الفطري أو في قواعد الشرع العامة ما ينفيه. 

وثمّ أصل جامع؛ زهو أن كل تكن عو تضورض الكتباك الأسناء والصفات متضمن 

للتنزيه؛ لآنه ما من نص إلا وسياقه دال على اختصاص اللّه بهذا الاسم وتلك 

الصفة» وتحقيق الاختصاص تنزيه؛ ولأن الإثبات مدح؛ والمدح مستلزم نف ما 

يعارضه أو يقدح فيه؛ وذلك تنزيه» وأن كل نص من نصوص التنزيه متتضمن 

لؤقبات الكنال» لانموال عل عياض الله يكوال معي لأ مشاركة فيه قفري 

فتضمن كمالاً ولا بده ولأن التنزيه بالننفي الخاص مستلزم إثبات ضده من الكمال 

الْخاضٌ: 


* الأصل الثالث: أركانُ الإيمانٍ بالاسم اللازم ثلاثة: الإيمان بالصفة التي دل 
عليهاء وبأن لما معنى معلوما في لغة العرب» والإيمان بأنها مقيدة بما يجعلها 
مختصة باللّه؛ فتؤمن بأن الله حي» وبأنه ذو حياة» وحياته كاملة لم تسبق بعدم ولا 
يلحقها زوال لا ابتداء لأوليتها ولا انتهاء لآخريتها. 

وأركان الإيمان بالاسم المتعدي أربعة: الإيمانُ بالصّفةٍ التي دل عليها » والإيمان 
بأن ها معنى معلوماً في لغة العرب» والإيمان بأنها مقيدة بما يجعلها مختصة باللّه 


والإيمان بما تعلّقَ بها من الآثار؛ فَتُؤْمِنُ بأَنَ الله عليمٌ» وذو علي» وعلمه لم يسبق 
بجهل ولا يلحقه ذسيان» ويستوي فيه الغيب والشهادة» وأنّه لا تَختى عليه حَافِية. 
ويتفرع عن هذا الأصل أربعة أصول لا انفصام بينها: 
..١‏ ظواهر نصوص الأسماء والصفات حق. 
وظاهر الكلام ما يفهمه أهل اللسان منه بحسب سياقه وما يضاف إليه » وإن شئتَ 
قلتَ: هو ما يسبق إلى العقل الصريح ويتبادر إلى الذهن من سياق الكلام العربي 
عند اهله. 
وظاهر نصوص الكتاب والسنة بهذا المعنى حق في نفسه مراد لله و لرسوله صلل 
الله عليه وسلم؛ لأن الله عر وجل حض على تدبر كتابه فقال: رون 
الْقرْآنَ أ عَلَ كُلُوبٍ أَغْفَالَم)ُ (محمد: ؛؟» ومن تدبر كلاماً انقاد إدراكه إلى تحصيل 
المع الظاهرمنة ولاند» ولآئة تعالى أنزل وحية كتاباً وسدة بهذا اللمنان العيري) 
كما قال تعالى: (إِنَا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبيَاً للحم تَعْقِذْ ونَ)(النخرف:*)» وقال: 
(إنَا أنَْْكَاُ قُرْآناً عَرَبِيَانَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ)(يوسف: 6)» وبين في هاتين الآيتين أن 
عقل المراد وفهمه هو الحكمة من إنزاله كذلك؛ ولا يتصور هذا الفهم إلا بإمرار 
ألفاظ نصوصه على ظاهرها في اللغة العربية. 
ثم إن اطراد نصوص الصفات في جميع مواردها على ذكر الصفات صراحة مع إنتفاء 
القرينة في شيء منها ينفي إمكان صحة التأويل إلا من يبتغي خلاف الهداية 
للمخاطبين» ولا يقع هذا في كلام الله ألبتة. 
نكيف إذا علقت أن مشر العرني:وقيد كاموا ل 
والطعن في النبي صل الله عليه وسلم؛ لم يقولوا: إن ظاهره يتتضمن إنتقاصاً للّه 
وأنه مفتقر لتأويل ليليق به وهذا أقوى حجة لهم لو كان؛ من قوطم: أساطير 
الأولين» أو إنه تعليم بشر من الأعجمين. 
وقد اتكأ أهل التأويل المحرفة على نظرية زعموها لغوية هي المجاز ليضفوا على 
تأويلهم شيئاً من الشرعية. 

فاعلم أن المجاز في الصفات ممتنع: لأمور: 


أوها: أن المجاز يجوز نفيه بإجماع القائلين به؛ ولا يحوزأن يكون في القرآن شيء 
يجوز نفيه؛ فكيف بآيات الصفات التي هي خبر الله عن نفسه. 
الخاني: أن المجاز لا يصح إجراؤه إلا بالقرينة الصارفة عن الحقيقة» والقرينة قائمة 
على النظر والقياس؛ فلا يجري إلا في الأمور الخاضعة لميزان العقل أو المشاهدات؛ 
فخرج بذلك الغيبيات» والصفات من الأمور الغيبية. 
الخالث: أن يقال: النص بذاته هل يفيد الحق» أم أنه يفيد الباطلء فإن قالوا: إنه 
بذاته يفيد الحق الذي يزعمونه هم حقا قلنا: لم يعد فم حاجة إلى هذا التأويل؛ 
ونلزم طريقة أهل السنة » وإن قالوا: إنه لا يفيد حقاً ولا باطلاً. قيل: هذا ممتنع؛ لأن 
القرآن قد نزل بلسان عربي على أهل اللسان العرلي» فلا بد أن يفهموا عنه معنى؛ 
نا 3 كرون هذا المع تنا وان أن يحكوق باطاث دالوا رق الشص ين تمسق 
حيث هولا يفهم عنه إلا الباطل الذي لا يليق باللّه» وهو النقص»؛ وهذا من أعظم 
الجناية إذ تنقيص الباري كفر به فكيف يظهر من كلامه؛ وقد صرح بعضهم بأن 
الأخذ بظواهر القرآن من أصول الكفر والعياذ باللّه؛ فصار الدليل الذي يسمونه 
قرينة إنما هو محصل تام للحق» وأي حق؟! إنه أن يكون الله خاطبنا بنصوص لم 
يعلم المسلمون منها إلا المعنى المرجوح حتى جاء المتكلمون وبينوا الوجه الراجح 
اللاثئق بقائله سبحانه. 
الرابع: أن فرض دلالة الكلام على معان متعددة متباينة متعارضة مع إخلاء الكلام 
من قرينة تدل على أحدها ينزه عنه كلام العربي سليم القصد من الإلغازو 
التلبيس والتعمية والتضليل ؛ فكيف بحكلام الله الملحكم المنزل للتعبد 
والإعجاز والحداية وإقامة الحجة؛ فلا يكون بسياقه إلا دالا على مراد اللّه في 
نفس الأمر غير محتمل لمعنى ينافي مراده ولا يخبر تعالى عن نفسه بما لا يتعين 
مراداً له؛ و المجاز عندهم مبني على وجود وضعين متعارضين أحدهما الحقيقة 
والآخر المجاز؛ فإن قالوا: نحمله على المجاز بقرينة؛ قلنا: هو بسياقه حقيقة لم 
يتبادر إلى ذهن السامع له غيرها بذاك السياق» هذا لوسلمنا أن القريئة التي 


يريدون هي القرينة التي نريد؛ حقيقة القرينة عندهم مخالفة عقوطم وإيهام 
التشبيه. 


و 


واستمع لقول ابن القيم في الصواعق المرسلة: 

ومن أبيق المحال وأوضح الضلال؛ مل ذلك كله على خالاف حقيقته وظاهره ودعوى 
المجاز فيه والاستعارة» وأن الحق في أقوال الحفاة المعطلين» وأن تأويلاتهم هي المرادة من 
هذه النصوص؛ إذ يلزم من ذلك أحد محاذير ثلاثة لا بد منها أومن بعضها وهي: 

القدح في علم المتكلم بها. 

أوفي بيانه. 

أو في نصحه. 

وتقرير ذلك أن يقال: إما أن يكون المتكلم بهذه النصوص عالما أن الحق في تأويلات 
النفاة المعطلين أو لا يعلم ذلك؛ فإن لم يعلم ذلك والحق فيها كان ذلك قدحا في علمه؛ 
وإن كان عالما أن الحق فيها فلا يخلو؛ إما أن يكون قادراً على التعبير بعباراتهم التي هي 
تنزيه لله بزعمهم عن التشبيه والحمثيل والتجسيم وأنه لا يعرف اللّه من لم ينزهه بها أو 
لا يكون قادرا على تلك العبارات؛ فإن لم يكن قادرا على التعبير بذلك؛ لزم القدح في 
فصاحته وكان ورثة الصابئة وأفراخ الفلاسفة وأوقاح المعتزلة والجهمية وتلامذة 
الملاحدة أفصح منه وأحسن بياناً وتعبيراً عن الحق» وهذا ما يعلم بطلانه بالضرورة 
أولياؤه وأعداؤه موافقوه وخالفوه؛ فإن مخالفيه لم يشكوا في أنه أفصح الخلق وأقدرهم على 
حسن التعبير بما يطابق المعنى ويخلصه من اللبس والإشكال» وإن كان قادرا على ذلك 
ولم يتكلم به وتكلم دائما بخلافه وما يناقضه كان ذلك قدحا في نصحه» وقد وصف الله 
رسله بكمال النصح والبيان فقال تعالى: (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين 
لهم)» وأخبر عن رسله بأنهم أنصح الناس لأتمهم فمع النصح والبيان والمعرفة الخامة 
كيف يكون مذهب النفاة المعطلة أصحاب التحريف هو الصواب وقول أهل الإثبات 
أتباع القرآن والسنة باطلاً ؟!. 

الخامس: الاجماع على إمتناعه فيها؛ ومن نققله ابن عبدالبر في العمهيد (165/9)؛ قال 


رحمه اللّه: 


أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيمان بها؛ 
وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيثا من ذلك» ولا يحدون فيه 
صفة حصورة» وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرهاء ولا 
يحمل شيئا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبه؛ وهم عند من أثبتها نافون 
للمعبود» والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله» وهم أثمة الجماعة 
والحمد لله انته. 

ولما كان ورود المجاز في تعيوضل الصفاف يعيدا غانة البعد .فرعا وعقناد نيه هذل 

العلم إلى أنه يلزم مدعي المجاز في صفة من صفات الله تحقيق خمسة مقامات؛ 

دون الأشاعرة ودوتها خرط الققادة 

.١‏ إقامة الدليل على أن هذا اللفظ يجوّز هذا المعنى في لغة العرب. 

؟. بيان احتمال اللفظ في ذلك التركيب الذي وقع فيه؛ للمعنى الذي تأوله؛ فإن 
اللفظ قد لا يحتمل ذلك المعنى لغة» وإن احتمله فقد لا يحتمله في ذلك التركيب 
الطامن: 

*. إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره؛ فإن دليل المدعي للحقيقة 

والظاهر قائم؛ فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل صارف يكون أقوى منه. 

بيناة دلتل قيين ذلك الله الذي وعبه والمإذا خرص عن كتيده دن مكدر 
له معانٍ؛ فتعيين ذلك المعنى الخاص يفتقر إلى دليل خاص. 

ه. الجواب عن المعارض فإن مدعي الحقيقة قد أقام الدليل السمعيَ العام والخاص 
والعقج العام والخاص على إرادة الحقيقة. 

وغالباً ما يبطل إدعاؤهم للمجاز من المقام الأول؛ وإلا فمن الغاني» ولا يتعدونه. 

؟. الإضافة تمنع الحماثل. 

فإن الله جل شأنة سئ نفسيه ديعا متضيرا ففال: إن الله كان ستييعاً بخنيرا) 
زالقنياء 12ة) وس الإنسنان سنيعا بضيرا فقال إن لنت الإنقان من خظقة قاع 
َبْكلِيهِ فَجَعَلْنَاُ سَمِيعاً بَصِيراً)(الإنسان: ؟» وليس السميع البصير كالسميع البصيرء 
وسمى نفسه حياً فقال: (وَتَوكلْ عَلَ الْنَ الَذِي لا يَمُوتُ) (الفرقان: 58)» وسمى الإذسان 


حياً فقال: (وَتَخْرِجٌ الْعَيَّ مِنَ الْمَّتِ وَغَخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الْحيّ) (آل عمران: 0؟)» وليس 
الجي كالح . 

وأثبت لنفسه علماً فقال: (وَاغْلم وأ أن اللَهيَعْآ م ما 0 رم 
(البقرة: 680)» وأثبت للإنس علماً فقال: د . لَعِذُ م إلا قَليِيلاً 
(الإسراء: » وأثبت للملائكة علماً كما في قوهم: (قَالوا ا 
عَلَّمَْنا ِنّكَ نت الْعَلِيمُ الحَكِيمُ) (البقرة : 76)» وليس العلم كالعلوم؛ وأثبت لنفسه قوة 
وَللإفنان قو وليشت القرة كالقوة كنا قال: رقاما غ51 قاس ككيرُوا في الأرض يفير 
اللحق وَكَالُوا مَنْ هد نا فُوَة أوَلْ يَرَا أن الله الذي خَلَقَهمْ هُوَ كد متهم قو وكاذوا 
ِآيَاتِئَا يَحْحَدُونَ) (فصلت: 5١)؛‏ وصفات الله لائقة بكماله مختصة به لا يشركه فيها 
غيره» وصفات مخلوقاته لائقة بنقصهم و افتقارهم مختصة بهم؛ فالفرق بينها كالفرق 
ب اليد وبين خلقه. 

وهذه القاعدة الشرعية العقلية» جاءت قواعد شرعية تعززها : 

.١‏ قاعدة (ما من نص إلا وسياقه دال على اختصاص اللّه بهذا الاسم وتلك الصفة 
ونفي المماثلة)» ومن أمثلتها: أن اللّه وقد وصف نفسه بصفة اليدين أخبر أن الأرض 
جين قرسرة اعدف جدمه والعنازاك مقر عق بسني نه ففالة رفغا فدزا الك حَق ره 
لأف كنيها قنضفة ينم النقافة واللكباواة مقر تاكا وتريوة شيحانة وس الع 
يُشْرَكُونَ) (الزمر: 37)» ويمتنع حساً وعقلاً مائلة أي متصف بصفة اليدين له تعالى في 
صفته هذه؛ ومن ذلك: نصوص صفة الاستواء؛ فإنها إنما وردت في سياق آيات تعظيم 
الأارونياق فطت تعلقه وقورده فال سنال رن تعن إدل لدي كدي المشتكازات 
اص في سمأ كم اشتزى عل العرش يي اليل القاز عليه عقي العمل 
والتكور وام متغواف وان اا انلكا نوالا عازه درت الكالبيوة 
[الأعراف : ؛0]» وقال: (إِنَّ رَبَكُمُ الله الّدِي كلق السعاوات ار ا يَاِمِ ثم 
0 » 00 8 ا 
فَاعْبّدُوهُ أقلآ تَدَكَرُونَ) [يوذس : "]؛ وقال: (الثد 
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الأَمْرَيْعَضَّلُ الآيَاتِ لَعَلَحُم بِلِقَاء رَبَكُمْ تُوقِئُونَ) [الرعد : ؟]؛ وقال: (الرَّحْمَنْ عل 
الْعَرْشٍ اسْتَوَى) [طه : ] وقال: (الَّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُسَا في بم 
يام ثم اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشٍ البَحْمَنُ فَاسْآَلْ به خَبيراً [الفرقان : 05]» وقال: (النّك الّذِي 
خلى المتاواك رو رض :وكا باتفذا وتيك اداه التتوق كل العرون ها لسك مخ 
دونه من وَل وَلَا هيع أَدلَا تتَدَكُرُونَ) [السجدة : 6]» وقال: مو الَّذِي خَل ى 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْصَ في سِئَةِ أَيّمِ كم اسْتَوى عَلَ الْعَرْشٍ يَعْمُ ما يَيِجُ في الْأَرْضٍ وما 
يَخْرُجُ مِنّْها وَمَا يَنِلُ مِنَ السّمَاء وَمَا يَعْرُحُ فِيهَا وَهْوَ مَعَكُمْ أَوْنَ من كُنكُمْ وَاللَه يم 
تسملوة قي[ ادي 1 

؟. قاعدة (المثل الأعلى) التي ذكرها الله في قوله: (للَّذِينَ لا يُؤْمِدُ ون بي الآخِرَة مَدََلُ 
السَّْءِ وَيلْدَ الْمَكلُ الأَغْلَ وَهْوَ الْعَزِيرُ الحَكِيمُ) [النحل: :7]؛ والمثل الأعلى هو الوصف 
الأكمل الذي لا يشاركه غيره في أصله ك "رب العالمين" أو في كماله ك "ذي الرحمة". 

وهذا المغل الأعلى العام المانع للمماثئلة جاء ما يبينه تفصيلاً وذلك بالعصريح في 
نضوض كفيرة وأن الحاد غيقاته لآ كبا منياة عن :ذلك فول اله تعالى: وفاش 5 


- 
سَ ساسا 


حَافِظاً وَهْوَأَرْحَمْ الرَاحمِينَ) (يوسف: 74» وقوله: (وَرَنكَ أَغدَ م يمن في السَّمَاوَاتِ 
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وَالأَرْضٍ) (الإسراء: 60)» وقوله: (وَمَنْ أَصْدَّقُ مِنَ اللَدحَدِيثاً)(النساء: 80). 

وثمرة هذا الأصل أن تعلم أن التمثيل المنفي في النصوص الشرعية هوما يستلزم 
ثبوت شيء من خصائص المخلوق للخالق» وأن تعلم أنه ما من صفة ثابتة للّه إلا وقد 
أضافها لنفسه إضافةً توجب اختصاصه فيها وتمنع ممائلة غيره له فيها بوجه من الوجوه» 
مع الإيقان العام بأن ما اختص اللّه به وامتاز عن خلقه أعظم ما يخطر بالبال أو يدور 
في اشيال. 

وئما يتصل بقاعدة الإضافة؛ قاعدة يذكرها أهل العلم تبين وجه تناقضهم في 
التفريق بين الإضافة إلى المخلوق والإضافة إلى الخالق» وهي: 

الأسماءٌ والضَفاتٌ الثابتة في حقٌّ الخالق والمخلوق» كالعليء والقدرةء والسّمعء 

والبصرء واليدين والرحمة ونحوها؛ هي حقيقةٌ في الخالق والمخلوق» ومن فرّق 

بينهما؛ فقد فرق بين متماثلين» والتفريق بين المتماثلات ظلم؛ كما التسوية بين 


المختلفات ظلم» وقد وصف الله نفسه بصفات وصف بعض خلقه بها في آية 

واحدة» وهذا كثير في القرآن مع ذكر ما يبين إختصاص الله بكمال صفته: 

فمن الصفات الذاتية: ما جاء في قوله تعالى: (يَدُ الله فَوْقّ م ا اق قَامَا 

عَادُ فَاسْكَكَْرُوا في الْأَرْضٍ بِمَيْرِ اق وَكَانُوا مَنْ أَمَدٌ مِنَا فَُه أَولَمْ يَرََا أَنَّ الله الذي 

كي در ادي 1 

ومن الصفات الفعلية: ما جاء في قوله تعالى: (يَ يا الَدِينَ آمَنُو من يَرْكدَ مِنحُمْ 
عَنَ ديئَه فُسَوْف 3 اد بقوع بهم وَيبُوتة)» وقوله في أربع آيات: (رَضيّ للع نْهُمْ 
وَشْنوَا عن وقول لمن عَاء مِنَحُمْ أن يَْتَقِيم وَمَا كََاوُونَ إِلَّا أن يَمَاءَ 0 
الْعَالَمِينَ)» وقوله: (َوَسَالوتك مَاذَا 8 هم قُلْ 0 كم الطيّبَنات وما د م 
الْجَوَارِحِ مُكلَبِينَ تُعَلّمُونَهْنَّ مِمًا عَلَّمَكُمْ الذن» وقوله: (وَإِذْ أَسَرّ التي إِلّ بَعْضٍ أَرْوَاجِدِ 
حَدِيئاً كلما تبَآثْ به وَأَظْهَرَهُ الله عَلَيْهِ عَجَفَ ف بَعْصَهُ وَأعْرَضَ عَن بَعْضٍ فلا تبَأَهَا وه 
قَالَتْ م اك هذا َال تبَأّنَ الْعَلِيمُ الخَِين» » وقوله: (إِنَّ 0 كَدووا يتاذون لمق 
الله أَكْبَرُ من مَفْيِكُحْ أَنفْسَكُمْ إِْ تُدْعَوْنَ إِلَ الْإِيمَانِ مَتَكْفْرُونَ). 

أسياء الله وصفائه من قبيلٍ النُحْكم لا المتشابه فإنَّ معناها واضحٌ معروفٌ 

في لغة العرب» وأمّا الكُنْهُ والكَيّفِيّةُ فهو مما اسْتَأَكَرَ اللّهُ بِعِلْمِه. 

وقد دل على الأصل الأول وجوه: 

الأول قال تعاكق: انر نكا ينك الذ5 فين إلتتاين امتاانتول التو وَلَعَليتمْ 
يَكَفَكُرُونَ) (النحل: 16). 

وبيان النبي صلى الله عليه وسلم يعم بيان ألفاظه وبيان معانيه» وأشرف ما جاء 
فيه مهناك | نزه ومتفاقة. 

ومن المحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه سنن الفطرة 
وأحكام قضاء الحاجة» ولم يبين لمهم التوحيد العلمي والعمبي» وإلا كان قدحاً في القرآن 
واتهاماً للنبي صلى الله عليه وسلم؛ إما بالجهل بمعاني صفات الرب سبحانه» وإما 
بكتم بيانها بعد علمها وتركها ملتبسةً مشتبهة على الناس» وكلاهما من أبطل الباطل؛ 
كيف وقد تحقق له صل الله عليه وسلم من العلم باللّه» والصدق في الحديث» 


والفصاحة والبيان» وإرادة النصح للعباد مالم يتحقق لبشر؟» وهو الذي بلغ البلاغ 
المبين وترك الأمة على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. 

العاق: "قال الله تعالى:#رككاتٌ أَنوَلتاة إليق مَبَارَكُ لَدَيَروا يفيه ويد كر أؤ1 وأا 
الْأَبَابِ)(ص: 9؛ فمن مقاصد تنزيل الكتاب تدبر آياته؛ ولم دستثن منها شثيء. 
والحدبر بدون الفهم ممتنع. 

وقال تعالى: (أَقَلَا يَكَدَبّوُونَ الْقَرْآنَ أَمْ عَلَ قُلُوبٍ أَفْفَانَُم (نحمد: ؛»)؛ فنعى الله 
على قوم - قلوبهم مقفلة - تركهم تدبر كتابه؛ فعُلم أن معاني القرآن تدرك بتدبره؛ فإذا 
علمتَ أن هذه الآية نزلت في الكفار والمنافقين» وأن فيها إمكان معرفتهم لمعاني هذا 
الكتاب بتدبره؛ تبين لك بجلاء إمكان معرفة معانيه وعقل مراد اللّه فيه لعباده المؤمنين 
المعتصمين بكتابه المستبشرين بما أنزل إليهم من كلامه تلاوة له وتعليماً وتفهماً له 
وتحكيماً؛ فمن زعم بعد ذلك أن الصحابة كانوا جاهلين بمعاني الصفات لزم على قوله 
أن يكون الله قد ذم صحابة نبيه ص اللّه عليه وسلم في كتابه. 

الغالث: قال جل وعلا: (إِنّا جَعَلْنَاهُ قُْآناً عَرَبيَاً لَعَلَكُمْ تَعْقِطْ ونَ)(الزخرف: ©؛ 
فالحكمة من جعله عربياً عقله وفهمه» ولا يتأق ذلك إلا مع العلم بمعانيه» ومنها 
معاني الأسماء والصفات وهي متواترة فيه؛ وإلا كان تكليفاً بمستحيل؛ واللّه منزه أن 
يكلف تفي اليا أنانها. 

الرابع: عن أبي رزين العقيل قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "ضحك 
ربنا من قنوط عباده وقرب غِيّره "» قلت: يا رسول الله أوَ يضحك الرب» قال: " نعم ". 
قلت: لن نعدم خيراً من رب يضحك '؛ ففهم هذا الصحابي بفطرته وسليم لغته من 
ثبوت الضحك صفة؛ ثبوت معناها ومقتضاهاء ثم لم يتبادر إلى ذهنه في هذا المعنى إلا 
الكهال: 

الخامس: أن من المحال أن تتكون أسماء الله وصفاته والعلم بها أعظم المطالب 
وإحصاؤها غاية المواهب بمنزلة الألغاز والأحاجي التي لا تدرك معانيها. 

السادس: أن الغاية من إخبار اللّه عن أسمائه وصفاته؛ علم خلقه به؛ ليكونوا إليه 
أقرب وله أخشى وأحب ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد؛ فيدرك الموفق منهم منازلٌ 


الكُمل من عباده المتعبدين له سبحانه بمقتضى معرفتهم به وعلمهم بمعاني أسمائه 
وسفاكدزر كا رسايو لو كال ااه وكمها نيما ا خزور اأمتس ذلك لقاقع هذه العاصدة 
العطلي: 

السابع: أن أهل الجاهلية من العرب كانوا باذلين لوُسعهم في معارضة الشبي صلى 
اللّه عليه وسلم والصد عنه ولو بالباطل ولم يقولوا: إن محمداً يتل و كلاماً يزعم أنه كلام 
الله ومعانيه في الخبر عن ربه لا تعقل» وهذا أظهر حجة لهم -لو كان- من قولهم كذياً: 
إنما يعلمه بشر. 

والمأقون سافان رونا لله تاريل إلا انه والت امكو العم يقر لون ركاه 
ير ووأ الألباب) (آل عمران: 1)؛ فلا دليل فيه على أن في 
كتاب اللّه ما لا يُعلم معناه؛ فإن التأويل المنفي في الآية كنار له أحد سمعنيين اكالم 
هما كل له وجهه باعتبار: 

الأول: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» وعلى هذا المعنى يجب الوقف عند قوله: 
لوا يله تاريلة إلا اللههة متا ريق ها أحيرها اللاميق ميقانه نينا المع افيه إلا 
الله » ولا يعلمه المؤمنون الإ حين أن يمن عليهم ربهم برؤيته عياناً بأبصارهم ف 
جنات النعيم» ولا يحيطون به رؤية لعظمته سبحانه . 

الغاني: معنى الكلام وتفسيره» وعلى هذا لا يجوز الوقف على قوله: (وَمَا يَعْلمُ تَأُوِيلَه 
إل الذنه. 

وقذءنيت الفولآن عن المنلت» :وان كاق الأول منقولاً عن جمهورهم» مع اتفاقهم 
على أنه ليس في القرآن آيات لا يعلم معناها جميع الناس» وإنما قد ينُنى علم معنى 
المتشابه عن بعض الناس من غير الراسخين في العلم. 

والمفوضة ينفون العلم بمعاني الصفات وينفون التأويل مطلقاً دون التفصيل 
السابق محتجين بهذه الآية» ثم هم أنفسهم ينفون ظاهر اللفظ المتبادر منه وينفون 
كون المعنى المراد من اللفظ هو ما يُفهم منه بلغة العرب» وهذا تناقض؛ لأن من نفى 
التأويل فقد فهم من اللفظ معنى من المعاني» فتبين أن أهل التفويض يوافقون المعطلة 


النفاة في نفي الظاهر المتبادر من اللفظء ويوافقون الممثلة في نفي التأويل مطلقاًء وتزيد 
عليهم بإجراء اللفظ على ظاهره لمكن مع العمثيل. 

وأما كيفية الصفات وحقائقها؛ فهي غير معقولة للبشر وأهل الحق منهم يكلون 
علمها إلى عالمها» ويقطعون الطمع عن إدراكها. 

وقد دل على هذا الأصل وجوه: 

الأول: قال الله تعالى: (وَلَا يُحِيظُونَ به عِلّماً)؛ فالعباد لا يحيطون باللّه علماً 
وليس لم من العلم به إلا ما أخبرهم به» كما قال سبحانه: (وَلاَ يجِيظ ونَ بِبنَيْءٍ م نْ 
عِلْمهِ إلا يما هَاء)»- على أحد العفسيرين في الآية -» والله أخبرنا عن ذاته وصفاته؛ ولم 


ع 
داه عر 


يخبرنا عن كيفيتها وحقيقتها؛ فوجب الوقوف عما سكت عنه الخبر. 

الشاني: أننا كما لا نعلم كيفية ذات اللّه؛ فكذلك لا نعلم كيفية صفاته؛ إذ العلم 
بكيفية الصفة فرع العلم بكيفية الموصوف. 

الغالث: أن اجتماع العلم بالمعنى والجهل بالكيفية غير ممتنع لا شرعاً ولا عقلاً؛ 
فإننا نعلم معاني ما ذكر اللّه من أجناس نعيم أهل الجنة أو أنواع عذاب أهل المارء ولا 
ندرك حقائقها. 

الرابع: أن العقول لا تحيل أن تثبّت الصفاتٌ للموصوف الموجود دون العلم 
بكيفياتها؛ فإننا نعلم بالشرع والحس أن الروح موصوفة بصفات كثيرة؛ في تصعد 
ويتبعها البصرء وتقبض من البدن فيصير هامداًء وتتعارف في الدنيا مع غيرها من 
الأرواح وتتناكر» ولا نعلم كيفية ذلك؛ فعجزنا عن إدراك كيفية صفات الله بعد 
إثباتها أولى. 

الخامس: إذا كانت عقول بني آدم عاجزة عن إدراك بعض ما يدركه بعضهم من 
معارف وعلوم؛ فما ظنك بعجزهم عن إدراك كيفية صفات ربهم؛ وقد خفيت على 
جميع بني آدم» وفيهم الأنبياء والمرسلون عليهم السلام. 

وقد جمع أثئمة السلف بين هذين الأصلين: العلم بالمعنى» و الجهل بالكيفية في 
قولمم في آيات الصفات وآحاديثها: ' أمروها كما جاءت بلا كيف " أي: أمروا الألفاظ 


على ما هي عليه بدلالتها على معانيهاء ولهذا قالوا: بلا كيف؛ إذ إن نفي العلم بالكيفية 
عما ليس بثابت أوما لا يعرف له معنى لغو بإجماع من يفهم. 


* الأصل الربع: إذا صح عن الخبر عن النبي صل اللّه عليه وسلم أوجب العلم 
والعمل؛ لا فرق بين متواتر وآحاد في العمل وأصل العلم؛ ولا فرق بين كونه في 
أصول الدين أو غيرها. 

دل لحجية خبر الآحاد إذا صح الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. 

فأما الكتاب فيدل على ذلك من وجوه: 


.١ 


الأعروي انا قله ان 0 1ن ين لاوا 
دَعَاحُمْ لما يحْيكُمْ )» وقوله: (قُل أَطِيعُوأ الله وَالرَمُولَ فإن تَوَلو َِنّ الله لآ 
َك الكاقرين »ول تقرف وه أم نويه ميل انه علية وميك امقر ترطخ أذ 
الآحاد. 

ايرس رداق تاديد لز تالكر البيق لازن عن أدر أن ضف 
- ِثْنَةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ل وقوله: (قلآ وَرَيَْكَ لآ 0 0 يحَكم و| 3 
فيا مَجَرَيَيْئهُ كه لا يدوأ في أَنفِْهم حَرَجا من ار اليم )؛ 
ولم يفرق بين الأحاد والمتواتر. 


. إقرار الله لمن قبله من رسله؛ فقد قبله موسى من الذي جاء من أقصى المدينة 


قائلاً له: (إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك)؛ فجزم بخبره وخرج هارباً من المدينة 
#وقبل حبرو ودف معنا حب فدوج بلا قالك: زإن أن ودهعوك البجوينكا أحدن هنا 
سقيت لنا) » وقبل خبر أبيها في قوله: هذه ابنقي وتزوجها بخبره» وقبل يوسف 
الصديق خبر الرسول الذي جاءه من عند الملك وقال: (ارجع إلى ربك فاسأله 
مايال السوة): 

الأمر بالتحري في خبر الفاسق في قوله تعالى: ( يا أَيّها الّذِينَ آمَموا إِنْ 


سم وو 


جَاءَكُمْ فَاسِقٌّ بِنَبَلْفَتَبَيَنُوَا) وفي القراءة الأخرى: (فتثبتوا)» ومفهوم المخالفة 


من ذلك الإذن بالجزم بقبول خبر الشقة الواحد» وقد أمر الله بالتثبت ولم يأمر 
بالعواتر. 

ه. الغناء على طائفة من المؤمنين ينفرون للتفقه في الدين وينذرون قومهم إذا 
رجعوا إليهم في قوله: ( وَمَا كان الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كآقَةَ كَلوْلا تَمَرَ مِنْ كُلّ فِرْقَةٍ 
وت ظائكة الكفنيترانى الذبى واتزنوا كتوقيه إذا قرا لكو عليه 
يَحْدَرُونَ)» والطائفة تقع على الواحد فما فوقه. 

وأما السنة؛ فتدل على ذلك من وجوه: 

الغناء عل من تقله كنا سمعة ف حديك عبدالله بن :مسعود أن :رسول اللدضل 
اللّه عليه وسلم قال: "نضر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداهاء 
فرب حامل فقه إلى غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ثلاث لا 
يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل للّه ؛ والنصيحة للمسلمين » ولزوم 
جماعتهم . فإن دعوتهم تحيط من ورائهم'” قال الإمام الشافعي: فلما ندب 
رسول الله صل الله عيه وسلم إلى استماع مقالعه وحفظها وأدائها أمر أن 
يؤديها ولو واحد؛ دل عل أنه لا يأمرمن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على 
من أدى إليه ؛ لأنه إنما يؤدي عنه حلال يؤق » وحرام يجتنب وحد يقام ومال 
يؤخذ ويعطى » ونصيحة في دين ودنيا. انتهى. 

. قبوله صل اللّه عليه وسلم له؛ فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر الأحاد 
الذين كانوا يخبرونه بنقض عهد المعاهدين له وغزاهم بخبرهم» واستباح 
دماءهم وأموالهم وسبي ذراريهم بل قبل خبر تميم الداري رضي الله عنه في 
الججساسة وفرح به. 

*. إرساله صلى اللّه عليه وسلم الآحاد إلى الأمصار والملوك يدعون إلى التوحيد 
وجعله ذلك حجة على المرسل إل 

وفعل الصحابة قاض بقبوله كذلك؛ فإنهم كانوا يجزمون بما يحدّث به أحدهم عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل أحد منهم لمن حدثه: خبرك خبر واحد ولا 
يفيد العلم حتى يتواتر» وكان أحدهم إذا روى لغيره حديثاً عن رسول الله ص الله 


عليه وسلم في الصفات تلقاه بالقبول واعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين » كما 
اعتقد جابر بن عبداللّه نداءه تعالى يوم القيامة لعباده بالصوت الذي يسمعه البعيد 
كما شيعه القريي من حدية عبدالله بق أنيس .رظي الله غتة وهو واحده و اعتقدوا 
ضحكه وفرحه وإمساك سماواته على إصبع من أصابع يده وإثبات القدم له وغيرهاء ولم 
تبلغ أحاديثها حد العواتر. 

ويدل لقبوله بعد الإجماع: النظر الصحيح؛ فإن التفريق بين الأحاد في العقيد 
والآحاد في الأحكام تفريق بين المتماثلات» والتفريق بين المتماثلات ظلم؛ فإنها جميعاً 
لا تعلم إلا بوجي وقد كلف اللّه عباده بها جميعاً. 


2 9: 


ومن كلام الأئمة في وجوب قبوله: 
قال الامام اسحاق بن راهوية (ت 298 ): دخلت على ابن طاهر فقال: ما هذه 
الأحاديث؛ يروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم» رواها الفقات الذين 
يروون الأحكام فقال: ينزل ويدع عرشه؟ فقلت: يقد ر أن ينزل من غير أن يخلو منه 
العرش؟ قال: نعم» قلت: فلم تتكلم في هذا. ذكره الذهبي في العلو للعلي العظيم (184). 
وقال عباد بن العوام: قدم علينا شّريك [ القاضي ( ت77؟)] فسألناه عن الحديث: إن 
الله ينزل ليلة النصف من شعبان قلنا إن قوما ينكرون هذه الاحاديث قال: فما 
يقولون؟ قلنا: يطعنون فيها فقال: إن الذين جاءوا بهذه الاحاديث هم الذين جاءوا 
بالقرأن وبأن الصلوات خمس وبحج البيت وبصوم رمضان فما نعرف اللّه إلا بهذه 
الأحاديث. رواه عبدالله بن أحمد في السنة (برقم 5:8). 
وقال الامام الآجري (ت:7") في الشريعة )٠١18/6(‏ بعد ذكره أحاديث في الصفات: 
هذه السنن كلها نؤمن بهاء ولا نقول فيها: كيف؟ والذين نقلوا هذه السنن هم الذين 
نقلوا إلينا السنن في الطهارة » وفي الصلاة » والزكاة » والصيام » الحج » والمجهاد » وسائر 
الأحكام من الحلال والحرام » فقبلها العلماء منهم أحسن قبول» ولا يرد هذه السنن إلا 
من يذهب مذهب المعتزلة » فمن عارض فيها أو ردهاء أو قال: كيف؟ فاتهموه 


واحذروه. 


وقال الامام ابن بطة (ت87") في الابانة: اعلموا رمكم الله أن من صفات 
المؤمنين من أهل الحق؛ تصديق الآثار الصحيحة وتلقيها بالقبول وترك الاعتراض 
عليها بالقياس ومواضعه القول بالآراء والأهواء؛ فإن الإيمان تصديق والمؤمن هو 
المصدقء قال الله عز وجل: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما)؛ فمن علامات المؤمنين أن 
يصفوا اللّه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله مما نقلته العلماء ورواه الشثقات من 
أهل النقل الذين هم الحجة فيما رووه من الحلال والحرام والسنن والآثار ولا يقال فيما 
صح عن رسول اللّه: كيف ولا لم؛ بل يتبعون ولا يبتتدعون ويسلمون ولا يعارضون 
ويتيقنون ولا يشكون ولا يرتابون؛ فكان ثما صح عن النبي رواه أهل العدالة ومن يلزم 
المؤمنين قبول روايته وترك شغالفته: أن اللّه تعالى يضحك فلا ينكر ذلك ولا يجحده إلا 
مبتدع مذموم الحال عند العلماء داخل في الفرق المذمومة وأهل المذاهب المهجورة 
عصمنا الله وإياكم من كل بدعة وضلالة برحمته. 

ويلزم من رده لوازم باطلة؛ منها: 

١.رفع‏ الفقة بما جاء به النبي ص اللّه عليه وسلم جملة؛ لأن أكثر نصوص السنة 
آحاد» بل إن المتواتر اللفظي نادر. 

؟. القدح في الرب لأنه أرسل رسلاً بأخبار لا تبلغ الناس بوجه مقبول يوجب 
العمل 

*. رد أحكام الشريعة كلها؛ إذ ما من حكم شرعي عملي إلا وهو مقترن بعقيدة؛ 
هي إعتقاد وجوبه أو استحبابه. 

؛. أن يكون أكثر حديث النبي صل الله عليه وسلم ظنا واللّه قد ذم الظن. 

ه. تجويز أن يستقل العباد بمعرفة الحق في العقيدة دون رسالة» وحصر بعفة النبي 
صل اللّه عليه وسلم ببيان الأحكام. 

5. القدح في الصحابة وفي الأثمة إلى يوم الدين؛ فإن الأمة من عهد الصحابة إلى 
الآن لم تزل تشهد على اللّه وعلى رسوله بمضمون هذه الأخبار جازمين بالشهادة في 


تصانيفهم وكلامهم؛ فلولم يكونوا عالمين بصدق تلك الأخبار جازمين بها لكانوا قد 

شهدوا بغير علم وكانت شهادة زور وقولاً على الله ورسوله بغير علم - وحاشاهم-. 
. رد مذاهب الأئمة في الأحكام والتردد في مذهب أي منهم؛ لأن ناقليها عنهم لم 

يبلغوا حد التواتر. 

أما ما زعمه المخالفون دليلاً لرد خبر الواحد في العقيدة وهو جواز الغلط على رواته أو 
الكذب ما داموا آحاداً ولا يقبل في العقيدة ظني؛ فهو باطل؛ لأن نقلة هذا الخبر 
النبوي أفضل الخلق بعد أنبياء الله عليهم السلام ديناً وعلماً شهدوا تنزل الشريعة 
شيئاً فشيئاً وفقهوا أحكامهاء وعنهم التابعون ثم أتباعهم المشهود لهم بالخيرية 
المختصون عمن بعدهم بسلامة اللسان وملكة الحفظ العجيبة والحرص التام على 
تبليغ الدين كما أنزله الله ولآن الخبر النبوي من وحي الله وحججه على خلقه. 
وقد كفل الله حفط وكيد ولأن اندي العبوق عليه هن الخلالة ونور الحعوة 
ما يجعله غير ملتبس بغيره من كلام آحاد الناس» ولأن المتصدين لحمله وتدوينه 
وذشره أئمة فحول؛ يميزون الصحيح من السقيم والفقة من غيره؛ مع الدراية العامة 
والورع الغالب والاحتياط الشديد. 
وأما قياسهم الخبر على الشهادة فيشترط له ألا يكون خبر واحد؛ فهو قياس مع 
الفارق؛ إذ الخبر النبوي من وحي اللّه لا يتعلق بمعين؛ فلو أخطأ ولم يعلم خطوه 
لكان الله لم يحفظ دينه» أما الشهادة فهي متعلقة بمعين في ماله أودمه؛ واللّه لم 
يتكفل بحفظ أبدان عباده وأموالهم؛ على أن شهادة الشاهدين من الآحاد فإنها لم 


تبلغ حد التواتر. 

* الأصل الخامس: النقل الصحيح عن اللّه أو رسوله لا يعارض العقل القطعي 
الصريح. 

أدلة النقل عند الأشاعرة على نوعين: 

.١‏ دليل قطعي الشبوت» وهو القرآن والسنة المتواترة» وله مع العقل أحد حالتين: 

- أن يوافقه؛ فهذا يقبل لموافقة العقل له. 
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- أن يخالفه؛ فهذا حقه التأويل ليوافق العقل؛ لأنه ظني الدلالة والعقل قطعي 
الدلالة. 

دليل ظني الشبوت» وهو السنة الأحادية» وله مع العقل أحد حالتين: 

- أن يوافقه؛ فهذا يقبل لموافقة العقل له» لا لذاته. 

- أن يك لد ادمع امه سالية: 

أن يخالفه ويمكن تأويله؛ فهذا يؤوّل على سبيل العبرع. 

أن يخالفه ولا يمكن تأويله؛ فهذا يرد ولا كرامة -نسأل الله السلامة-. 
فجعلوا دلالة العقل قطعية بإطلاق» وجعلوا العقل أصلاً للسمع؛ بدعوى أن دليل 
صدق الرسول ونبوته هي المعجزات» والحكم بأن شيئاً ما معجزة حكم عقل؛ 
ولا يجوز تقديم الفرع على الأصل؛ لأن ذلك قدح في الأصل و في الفرع. 

فيقال: إن أرادوا أن العقل أصل للسمع في ثبوته في نفس الأمر؛ فهذا لايقوله 
عاقل؛ فإن رسول الله هو رسوله صدقه الناس أم كذبوه» وإن أرادوا أن العقل أصل 
في علمنا بصحة الأصل؛ فالجواب: أن الدال إذا نتقض المدلول عليه بعد أن دل 


.د 


عليه فقد قدح في نفسه إذ قد قدح في دلالته عليه؛ فإن جازأن تحون الدلالة 
باطلة لبطلان النقل للزم ألا يعكون العقل دليلاً صحيحاً؛ وإذا لم يكن دليلاً 
صحيحا لم يجز أن يتبع بحال فضلاً عن أن يقدم على النقل» ثم إن أحداً لايقول: 
إن جميع المعقولات أصل في السمع؛ وليس القدح في بعضها قدحاً في جميعها. 
وهذه المعارضة بينهما في عقول مدعيها ما كانت لتقع إلا بسبب تلبسهم بجنايتين 
عظيمتين: الجناية على السمع » والجناية على العقل الذي مدحه الشرع أما 
جنايتهم على الشرع فمن حيث إنهم لم يقدروه قدره فلم يفهموا منه إلا خلاف 
الحق والحدى» وظنوا أن لا دلائل عقلية في القرآن» وأما جنايتهم على العقل فمن 
حيث إنهم توهموا أن دلالته تعارض السمع. 

وقد إزدادوا بعداً عن الحق إذ حملتهم هذه المعارضة على تقديم ما ليس عقلاً تما 
هومن المجهولات المشبّهة بالمعقولات» أو هو من الخيالات المستمدة من القواعد 
الفلينفة عل هدق اللدوتاتمبنإن الشقل لبن مدذفونا فت ولاعد السلكة 


شرن 


ولكن لما زعمت كل فرقة من المخالفين لعقيدة السلف أن العقل معهم اتهم 
السلف عقوطم ولزموا القرآن والسنة؛ فذمهم له من جهة معارضتهم به الشريعة 
ومجاوزتهم به حدّه؛ فكيف إذا علمت أن دعاة تقديم العقل أعظم الناس تناقضاً 
في الذي اقتضاه العقل معقولاً. 

فمايدعى عل ما أن يكون صادقاً فيمتنع التعارض» وإمنا أن يحكون ؟6ذيا 
فالمصير إلى السمع مطلقا وإما أن يكون بعضه صادقاً وبعضه كاذباً؛ فيرد الكاذب 
منه وأما الصادق فإنه يمتنع أن يعارض السمع. 

هذاء واللّه أعلم؛ والحمد للّه رب العالمين» وصل اللّه وسلم على نبيه. 


الحا 


